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سریة محاكمة الحدث الجانح في القانون العماني على ضوء المواثیق 
 الدولیة
 إعداد

 بدر بن خمیس بن سعید الیزیدي 
 

 اسيمحمد إبراھیم نق .د
 ملخص البحث

یشكل الأحداث غرة في جبین الحضارة الإنسانیة باعتبارھم صانعوا مستقبل 
الأمم التي تتطلع إلى مستقبل مشرق أي أمھ من الأمم، ولا غرابة أن یكونوا محط اھتمام 

وتجسیداً لھذه الأھمیة فقد عنیت التشریعات القانونیة بتوفیر كافة وسائل  وغدٍ زاھر.
الحمایة الضروریة للأحداث الذین یرتكبون جرائم یعاقب علیھا القانون، ومن أھم 

رغم أن و وسائل الحمایة القانونیة للحدث الجانح فرض السریة على محاكمتھ الجنائیة.
لة بدھیة حسمھا التشریع العماني أسریة محاكمة الحدث الجانح تبدو للوھلة الأولى مس

یر من ات القانونیة تظُھر الكثبالنص علیھا صراحة، إلا أن التطبیقات العملیة والتفریع
شكالیات التي تستدعي الوقوف علیھا ودراستھا بشكل معمق. وعلیھ فإن إشكالیة الا

ي بیان مدى شمولیة النصوص القانونیة في التشریع العماني لتغطیة الدراسة تكمن ف
كافة جوانب سریة محاكمة الحدث الجانح وخصوصاً عندما تتقاطع ھذه السریة مع مبدأ 
علانیة جلسات المحاكمة للبالغین عند اشتراك الحدث الجانح مع بالغین في مشروع 

بعض النصوص القانونیة في  جرمي واحد، كما أن القضاء یقف حائراً أمام غموض
بیان مدى السریة في بعض مراحلة المحاكمة كما في مرحلة النطق بالحكم ومرحلة 
التحقیقات التي تسبق المحاكمة، وعلیھ فإن الدراسة تتناول بیان مفھوم سریة محاكمة 
الحدث الجانح في القانون العماني والقانون الدولي والشریعة الإسلامیة وأھدافھا، 

ق سریان سریة محاكمة الحدث الجانح، كما تقوم أیضا بالدراسة والتحلیل لمواد ونطا
المتعلقة بسریة محاكمة الحدث الجانح في القانون العماني والقانون  القانونیةالنصوص 

 لمقارن.ا المنھجو المنھج التحلیليو ،المنھج الإستقرائيالدولي، وترتكز الدراسة على 
 المقدمة

ب وقطیكون إلا من خلال بناء الإنسان الذي ھو صانع الحضارة  إن بناء الأمم لا
، وتزداد  أھمیة ھذا الكائن عندما یكون في مراحل حداثتھ وصباه لما تشكلھ ھذه رحاھا

فترة  ، ونظراً إلى ما یكتنفوسلوكھ المرحلة من أھمیة قصوى في تشكیل نفسیتھ وفكره
إلى الجنوح عن جادة الصواب  الحداثة من طاقة وعنفوان؛ فإن ذلك یدفع بعضھم

والخروج عن مسار القانون بارتكاب الجرائم أو التعرض لحالات الجنوح، ولا یكون 
ً  ذلك وإنما نتیجة لظروف اجتماعیة  ،لنزعة إجرامیة كامنة في نفسیة الحدث غالبا

، الأمر الذي یستدعي أن تكون معاملتھم الجنائیة تتسم بكافة وقاھرة وأسریة قاسیة
ئل التي تحفظ لھم سمعتھم وكرامتھم وتصونھم من أیة تأثیرات سلبیة علیھم لأجل الوسا

 عودتھم الحمیدة إلى المجتمع بعد تأھیلھم وإصلاحھم.
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نفسیة الحدث الجانح وشخصیتھ  - منھا والدولیة الوطنیة -أحاطت القوانین وقد 
مكان قدر الإ - بسیاج من ضمانات الحمایة الإجرائیة التي تضمن معاملة جنائیة تتسم

من بین ھذه و، ة الإجراءات القضائیة المتخذة ضدهبالبعد عن أیة تأثیرات سلبیة نتیج –
ئة أفعالھ یالقوانین إلى الحیولة دون التشھیر بالحدث الجانح أو فضح خب الوسائل؛ سعي

حتى تكون  في سریة بعیداً عن أعین الرقباء الجرمیة عن طریق جعل المحاكمات
صواب ولیس ھدفھا العقاب المحاكمة وسیلة للإصلاح لعودة الحدث الجانح إلى جادة ال

 والإیلام، وكل ذلك لأجل بناء شخصیة إنسانیة قویمة تسھم في البناء الحضاري للبشریة.
 على النحو التالي: محاور أربعةإلى  الدراسةاستدعى تقسیم  الموضوعوالبحث في 
 .مفھوم سریة محاكمة الحدث الجانح وأھدافھا في القانون العماني الأول: المحور

 في القانون العماني. نطاق سریان سریة محاكمة الأحداث :المحور الثاني
 .المحور الثالث: الحالات الخاصة والاستثنائیة في سریة محاكمة الحدث الجانح

 والشریعة الإسلامیة.سریة محاكمة الحدث الجانح في القانون الدولي  :الرابع المحور
 :في القانون العماني اوأھدافھ مفھوم سریة محاكمة الحدث الجانح: المحور الأول

لأجل فھم سریة محاكمة الحدث الجانح نحتاج بدایة إلى الوقوف على مفھوم ھذه 
في النظام التشریعي العماني، كما یستدعي بیان أھداف ھذه السریة وأثرھا في السریة 

 لقضاء الأحداث في سلطنة عمان. الواقع العملي
 سریة محاكمة الحدث الجانح:مفھوم 

لا تھتم التشریعات القانونیة عادة بتعریف كافة المصطلحات الواردة فیھا تاركة 
المجال للفقھ القانوني لإبداء رأیھ في ذلك، وھذا ما حصل بالنسبة لمفھوم سریة محاكمة 
الحدث الجانح، حیث أن القانون العماني لم یتعرض إلى تعریفھا بشكل صریح، إلا أنھ 

بسریة المحاكمة ھو منع یستخلص الباحث أن المقصود  بدراسة نصوص مواد القانون
حضور عامة الناس عند القیام بإجراءات المحاكمة والاقتصار على الأشخاص الذین 

 أباح القانون حضورھم حصراً وفي الحالات المحددة قانوناً.
الأصل في المحاكمات بشكل عام سواء كانت شرعیة أو تجب الإشارة بأن و

ً للمبدأ الدستوري الذي نص مدنیة أو تجاریة  أو جزائیة أن تكون بشكل علني تطبیقا
حكمة ذا قررت المإحاكم علنیة إلا جلسات المعلیھ النظام الأساسي للدولة حین قرر بأن "

جعلھا سریة مراعاة للنظام العـام أو الآداب. وفي جمیع الأحوال یكون النطق بالحكم 
جلسات قانون الإجراءات الجزائیة بالنص على أن "، وأكد ھذا المبدأ 1"في جلسة علنیة

المحاكم علنیة، ویجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تقرر 
نظر الدعوى كلھا أو بعضھا فى جلسة سریة أو أن تمنع فئات معینة من الحضور 

 مات أن تكونفي المحاك العام یظھر من ھذه القواعد القانونیة أن الأصل، و2"فیھا

																																																													
م، منشور في ملحق 6/11/1996) بتاریخ 101/96الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( ،الأساسي للدولةالنظام  -1

 ).63المادة ( م،16/11/1996) بتاریخ 587الجریدة الرسمیة العدد (
نشر في الجریدة  ،م1/12/1999) بتاریخ 97/99الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( ،قانون الإجراءات الجزائیة -2

 ).177المادة ( ،م15/12/1999) بتاریخ 661العدد (الرسمیة 
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عند توفر جملة من الشروط التي  ھي الاستثناء ، وأن سریة المحاكمات3علنیة بصورة
 حددھا القانون.

والغایة من مبدأ العلانیة ھو تمكین الرأي العام من مراقبة إجراءات المحاكمة 
مما یبعثھ على الثقة في النظام القضائي وعدالتھ، وھذا بدوره یعطي الخصوم طمأنینة 

كما أن المحاكمة العلنیة تحقق  أنھا مراقبة من الرأي العام، ونقضیتھم عندما یشعرفي 
مانة من ة ضفالعلانی بعُداً وقائیاً لردع من تسول لھ نفسھ الإقدام على ارتكاب الجریمة،
 .4ضمانات حقوق الإنسان وھي أحد المبادئ العامة في القانون

الأحداث  ةمنھا إجراءات محاكم تاستثناءاإلا أن ھذا المبدأ جرت علیھا عدة 
ً وھو سریة المحاكمة ل ذلك الأصل في وجع ،التي تقوم على مبدأ معاكس تماما

وقد ذھب إلى ھذا النھج جملة من  جملة أشخاص من ھذا الأصل، الإجراءات واستثني
النص على  ، أو5التشریعات القانونیة مع تباین بینھا في صراحة النص على السریة

النص على عدم جواز حضور جلسات محاكمة الحدث إلا من  ، أو6عدم العلانیة
، وبعضھا جعل نظر دعوى الحدث في غرفة المشورة 7اً الأشخاص المصرح لھم تحدید
 .8بعیداً عن قاعات المحاكمة

																																																													
مة مبدأ متعلق بحسن سیر العدالة وسلا ھي عكس السریة، وتعني السماح للكافة بمتابعة المحاكمة، وھي العلانیة - 3

 ،العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة .إجراءات المحاكمة، وقد نصت علیھا قواعد القانون الدولي
كانون/  16) في 21-(د 2200د وعرض للتوقیع والتصدیق بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة اعتم"

 .)1-14المادة ("، م1976آذار/ مارس  23م وبدأ النفاذ في 1966دیسمبر 
، م)1988، 2، (القاھرة: دار النھضة العربیة، طشرح قانون الإجراءات الجنائیةحسني، محمود نجیب،  - 4
 .209ص م)،2009، 1(عَمَّان: دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط ،قضاء الأحداث، ، زینب أحمدوعوین، 803ص

 الصادر بموجب ظھیر شریف ،قانون المسطرة الجنائیة المغربيمن القوانین التي نصت على سریة المحاكمة:  - 5
) 5078دة الرسمیة عدد (م، نشر في الجری2002/أكتوبر/3ه الموافق 1423/رجب/25بتاریخ  1.02.255رقم 

، القانون رقم وقانون الأحداث الأردني)، 478/1المادة (، م2003/ینایر/30ه الموافق 1423/ذو القعدة/ 27بتاریخ 
الصادر  ،وقانون الأحداث الجانحین السوري)، 17المادة ( م،2/10/2014م الصادر بتاریخ 2014) لسنة 32(

وقانون حمایة  ،/أ)49المادة ( م،30/3/1974ه الموافق 7/3/1394م بتاریخ 1974) لعام 18بالمرسوم رقم (
م، منشور 6/6/2002) الصادر بتاریخ 422، قانون رقم (الأحداث المخالفین للقانون أو المعرضین للخطر اللبناني

، قانون وقانون رعایة الأحداث العراقي)، 40ادة (الم م، 13/6/2002) بتاریخ 34/2في الجریدة الرسمیة رقم (
المادة  م،1/8/1983م، منشور في الجریدة الرسمیة بتاریخ 20/7/1983م الصادر بتاریخ 1983) لسنة 76رقم (

)58.( 
م 1994) لسنة 1، قانون رقم (قانون الأحداث القطريالتشریعین القطري والإماراتي.  ذھب إلى ذلك كل من - 6

الأحداث وقانون  ،)29المادة (م، 1994) لسنة 2م، منشور في الجریدة الرسمیة رقم (29/1/1994ریخ الصادر بتا
المادة  ،م6/11/1976م الصادر بتاریخ 1976) لسنة 9اتحادي رقم ( قانون، الجانحین والمشردین الإماراتي

)29/1(. 
) لسنة 12، قانون رقم (الطفل المصريقانون التشریع المصري والتونسي والبحریني.  ذھب لذلك كل من - 7

، قانون رقم ومجلة حمایة الطفل التونسي)، 126/1المادة ( م،2008) لسنة 126م المعدل بالقانون رقم (1996
الفصل  م،10/11/1995) بتاریخ 90م، منشور في الرائد الرسمي العدد (9/11/1995م بتاریخ 1995) لسنة 92(
المادة  م،28/3/1976م الصادر بتاریخ 1976) لسنة 17، مرسوم بقانون رقم (يوقانون الأحداث البحرین)، 96/2(
)27.( 
، (بدون رقم)، منشور في عدد خاص بالجرید قانون الإجراءات الجنائیة اللیبي المشرع اللیبي. تفرد بذلك - 8

 ).323المادة ( م،20/2/1954الرسمیة بتاریخ 
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"تكون محاكمة الحدث سریة، ولا یجوز أن یحضرھا أما التشریع العماني فقد نص بأن 
إلا والداه أو ولیھ أو وصیھ أو المؤتمن علیھ والمحامون والشھود والمراقبون 

 .9ون ومن تأذن لھ المحكمة"الاجتماعی
ویلاحظ الباحث أن القانون العماني أورد لفظ "السریة" بشكل صریح، بخلاف 

 رضة بعبارة "عدم العلانیة"، ویرجع الباحثبعض التشریعات التي تفادت ھذا اللفظ مع
 من أسماھا بالسریة نظر إلى المصطلح الواردھذا التباین في الصیاغة التشریعیة إلى أن 

في القواعد العامة التي تقضي بجواز فرض السریة لدواعي المحافظة على النظام العام 
لمعنى الحرفي والآداب، ومن وضع مصطلح عدم العلانیة فإنھ یقصد الخروج من ا

للسریة نظراً إلى أن المحاكمة یحضرھا والدي الحدث أو القائمین على شأنھ وغیرھم 
من الشھود والخبراء والمحامین والباحث الاجتماعي ومن تأذن لھ المحكمة، فالسریة 
ي ف في حقیقتھا لیست مطلقة، غیر أن ذات المعنى یرد في معنى السریة بمفھومھا

أنھ حتى ولو قررت المحكمة فرض السریة للجلسة فإنھ لا بد من القواعد العامة، إذ 
حضور الشھود والخبراء والمحامین ومن تأذن لھ المحكمة، وعلیھ فإن الباحث یرى 

 .أن مفاد المصطلحین واحد ولا مشاحة فیھما
 لحدث الجانح وتطبیقاتھا:أھداف سریة محاكمة ا

 إلى المحافظة على نفسیة الحدثیھدف مبدأ سریة المحاكمة في محاكم الأحداث 
 نتیجة مناقشة ملابسات الجریمة التي -ستقبال في الحال أو الا -من أن تتأثر  وسمعتھ

لعدد قلیل من الأشخاص حضور  العماني ارتكبھا على الملأ، وقد أجاز المشرع
أن ھؤلاء الأشخاص لھم صلة مباشرة بالحدث أو أنھم ممن  الباحث المحاكمة، ویلاحظ

تحقیقاً للعدالة والوصول  ون لمصلحتھ أو أن إجراءات الدعوى تقتضي حضورھمیعمل
 .إلى الحقیقة

والجدیر بالذكر أنھ إذا كان مبدأ العلنیة في محاكمة البالغین أمر متعلق بالنظام العام، 
فإن سریة الجلسات أمام محكمة الأحداث ھو الآخر مبدأ متعلق بالنظام العام، وبالتالي 

راءات التي اتخذت في الجلسة، ویترتب علیھ ما بطلان الإج مخالفتھ یترتب علیھفإن 
 .10یترتب على البطلان المتعلق بالنظام العام من نتائج وآثار

أن یثبت القاضي في محضر الجلسة أنھا  مبدأ سریة محاكمة الحدثویستلزم 
ر ي على غرارھا في سائانعقدت سریة وذلك في أول جلسة للمحاكمة ویمض

بالسریة إثبات ذلك، والأصل في الإجراءات  الالتزام، وعلى من یدعي عدم المحاكمات
أنھا رُوعِیتَ، ولا عبرة بما ھو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والأحكام 
 .11عن علنیة الجلسات كأصل عام إذا لم یصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى

																																																													
نشر في الجریدة  ،م9/3/2008) بتاریخ م30/2008السلطاني رقم (، الصادر بالمرسوم قانون مساءلة الأحداث -9

 ).40المادة ( ،م15/3/2008) بتاریخ 859الرسمیة العدد (
م)، 1971، 1، (القاھرة:دار النھضة العربیة، طالإجراءات الجنائیة في التشریع اللیبيسلامة، مأمون محمد،  - 10
 .81، ص2ج
 209ص ،)م2013، 1دار الفكر القانوني، ط(المنصورة:  ،الجنائیة للطفلالمسؤولیة  نھلة سعد، عبدالعزیز، - 11
رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر "، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، وسویقات، بلقاسم، 210 –

مي الجزائر، العام الأكادی –في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلھ 
 .44، ص"م2010/2011
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ً لأھداف سریة محاكمة الحدث الجانح، فإن ھناك جملة من الملاحظات  وتحقیقا
 ھا في التالي:یلخصیمكن تالعملیة التي یجب التنبھ لھا عند محاكمة الحدث، 

عدم النداء العلني على الدعوى: حیث جرت العادة في المحاكمات أن یتم النداء على  §
لك یجب تجنبھ في محاكمة الأحداث الخصوم لأجل مثولھم أمام المحكمة، إلا أن ذ

نظراً إلى أن محاكمة الحدث یجب أن تحاط بسیاج من السریة تتعارض مع النداء 
العلني، فھو مبدأ ینبغي أن یصاحب كافة الإجراءات ما أمكن ذلك حفاظاً على سمعة 
الحدث وحمایة لھ من التأثیرات السلبیة، ویقترح الباحث تنظیم عملیة النداء بحیث 

یكشف فیھا عن اسم الحدث، أو الاستعاضة عنھا بنظام الترقیم الذي یجعل لكل لا 
 دعوى رقماً دون إشارة إلى المتھم فیھا.

فصل محاكم الأحداث عن محاكم البالغین: حیث أن محاكم الأحداث في سلطنة  §
عمان تتم في ذات المحاكم المخصصة للبالغین، وھذا الوضع یخشى منھ في خرم 

ضرورة فصل محاكم الأحداث عن دراسة رى التوتحقیق ھدفھا، ومبدأ السریة 
ً في المباني والأنظمة والموظفین، وإن حال دون ذلك  محاكم البالغین فصلاً تاما
عقبة الأعباء المالیة؛ فلیس أقل من تخصیص قاعات محاكمة خاصة بالأحداث 

 تصمم في محاكم الأحداث الملحقة بالمحاكم العادیة.
 :في القانون العماني نطاق سریان سریة محاكمة الأحداثالثاني:  المحور

تقرر لدینا أن القانون العماني جعل محاكمة الحدث الجانح قاعدة أساسیة في 
عدالتھ الجنائیة أمام القضاء، إلا أن التساؤل ینھض في مدى سریان ھذه السریة في 

جمع الاستدلالات والتحقیقات الابتدائیة أو  مراحل المحاكمة المختلفة سواء في مراحلة
 ھذا المحور. یتناولھخواتیم المحاكمة عند النطق بالحكم، وھذا ما سوف 

 سریة التحقیق الابتدائي مع الحدث:
أوضح فقھاء القانون المقصود بسریة التحقیقات الابتدائیة بأنھا عدم السماح 

ھا التحقیق، وعدم السماح لھم كذلك لجمھور الناس بالدخول في الأماكن التي یجري فی
بالاطلاع على محاضر التحقیقات، ولا یجوز لوسائل الإعلام تناقلھا أو إذاعتھا 

 .12للكافة
على جعل التحقیق الابتدائي یتم  العامة وقد نھجت أغلب التشریعات الإجرائیة

 ةفي سریة بین أطراف الخصومة دون أن یتعداه إلى غیرھم، وذلك إما بالنص صراح
علیھا أو الإشارة إلى مواضع لھا في مراحل التحقیق، وإذا كانت ھذه السریة مقررة 
 للبالغین، فإنھا تكون أدعى وأولى في حق الحدث الجانح لما لھ من أثر بالغ على مستقبلھ.

وعِلةّ مبدأ سریة إجراءات التحقیق یكمن في المحافظة على المصلحة العامة 
ھذه المرحلة من المحافظة على أدلة الجریمة وسریة البحث وتحقیق العدالة لما تحتاجھ 

والتنقیب عنھا وصولاً إلى الحقیقة الكامنة، كما یھدف إلى حمایة المتھم من أن تصیر 
 ھذه التحقیقات وصمة عار تؤثر على سمعتھ واعتباره في ظل استصحاب أصل البراءة.

																																																													
الجوانب الموضوعیة والإجرائیة ، وإمام، ھالة محمد، 631، صشرح قانون الإجراءات الجنائیةحسني،  - 12

 .333م)، ص2015(القاھرة: دارة النھضة العربیة،  ،للمسؤولیة الجنائیة للأطفال
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مساءلة الأحداث لم  أن قانوندراسة جد التوعند النظر في القانون العماني 
ً بجعل السریة في مرحلة المحاكمة،  یتعرض لمسألة سریة التحقیقات الابتدائیة مكتفیا
وإن كان یفھم من ذلك أن السریة تطال أیضاً ما یسبق المحاكمة على اعتبار أن الأخیرة 

 یجب أن تكون في علانیة ومع ذلك جعلت سریة نظراً إلى الوضعیة الخاصة للحدث.
جد تلا دراسة ع إلى الأصل العام في قانون الإجراءات الجزائیة، فإن الوبالرجو

نصاً صریحاً یدل على سریة التحقیقات الابتدائیة في جمیع مراحلھا، بید أن الإشارات 
الواردة في بعض مواده في مراحل التحقیق الابتدائي المختلفة تفید أن ھناك سیاجاً منیعاً 

 لھا إلى غیر أطراف الدعوى.ات ووصویحول بین ھذه التحقیق
ً للمتھم 74المادة ( فعلى سبیل المثال، ) جعلت حضور التحقیق الابتدائي حقا

والمجنى علیھ والمدعي بالحق المدني والمسؤول عنھ ومن یدافع عن أي منھم من 
 ً دون غیرھم من الكافة، وجعلت المادة  13المحامین أو غیرھم ممن یصح توكیلھم قانونا

اتصل بعلمھ معلومات عن الأشیاء التي تناولھا التفتیش الذي یجریھ ) كل شخص 93(
مأمور الضبط القضائي أو عضو الادعاء العام للأمكنة والأشیاء والأشخاص وأفضى 
بھا إلى شخص غیر ذي صفة أو انتفع بھا بأیة طریقة كانت فإن ذلك یعتبر بمثابة جریمة 

) سماع شھود 107وجعلت المادة ( ،15ویعاقب علیھا بذات العقوبة 14إفشاء الأسرار
الدعوى كل على انفراد حفاظاً على سریة التحقیق ویجوز لعضو الادعاء إذا اقتضت 

غیر أن ذلك یبقى في  16ضرورة التحقیق أن یواجھ الشھود بعضھم ببعض وبالمتھم
إطار الشھود وأطراف الدعوى دون أن یتعداه إلى غیرھم، أما محاضر التحقیقات فإنھ 

، وكل ھذه القواعد وغیرھا تشیر 17ع علیھا الكافة وإنما یتاح ذلك لمحامي المتھملا یطل
أن إجراءات ومعلومات التحقیق الابتدائي یجب أن تحاط بسیاج من السریة في حق 
المتھم بشكل عام، ویتأكد ذلك في حق الحدث، غیر أنھا تبقى إشارات متناثرة لا تشمل 

 جمیع إجراءات التحقیق الابتدائي.
ً مرحلة جمع دراسة تفق التو مع الرأي القائل بأن ھذه السریة تطال أیضا

، إذ أن الحكمة واحدة في كلتا الحالتین، 18الاستدلالات التي یقوم بھا مأموري الضبط
بل أن التحقیقات الابتدائیة ھي امتداد لمرحلة جمع الاستدلالات فكأنھما كیان واحد عبر 

 المنظمة قانوناً.سلسلة متدرجة من الإجراءات 
وعلى سبیل المقارنة، نجد أن قانون الإجراءات الجنائیة المصري نص بشكل 
صریح على سریة التحقیقات الابتدائیة، حیث نص على أن "تعتبر إجراءات التحقیق 

																																																													
 ).74، المادة (قانون الإجراءات الجزائیة - 13
) 3یعاقب بالسجن مدى لا تقل عن شھر ولا تقل على (قانون الجزاء العماني على أنھ ") من 201تنص المادة ( - 14

) ألف ریال عماني كل موظف 1000) مائتي ریال عماني ولا تزید على (200ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (
ون قان ھذه المادة". عام أفشى سراً یعلمھ بحكم وظیفتھ. ولا یحول انتھاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبیق حكم

الجریدة ملحق نشر في  ،م11/1/2018) بتاریخ 7/2018الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (، الجزاء العماني
 .م14/1/2018) بتاریخ 1226الرسمیة العدد (

 ).93، المادة (قانون الإجراءات الجزائیة - 15
 ).107، المادة (المرجع نفسھ - 16
 ).115(، المادة المرجع نفسھ - 17
 .334، صالجوانب الموضوعیة والإجرائیة للمسؤولیة الجنائیة للأطفالإمام،  - 18
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ذاتھا والنتائج التي تسفر عنھا من الأسرار، ویجب على قضاة التحقیق وأعضاء النیابة 
كتاب وخبراء وغیرھم ممن یتصلون بالتحقیق أو یحضرونھ العامة ومساعدیھم من 

) 310بسبب وظیفتھم أو مھنتھم عدم إفشائھا، ومن یخالف ذلك یعاقب طبقاً لنص المادة (
 .19من قانون العقوبات"

ضرورة وجود مثل ھذا النص في التشریع العماني لما لھ من أھمیة  دراسةرى الوت
جمیع مراحل إجراءات التحقیق بدلاً من  بالغة في الإفصاح بشكل واضح عن سریة

 7قترح إضافة مادة في قانون مساءلة الأحداث تحمل رقم (الإشارات المتناثرة، ولذا ی
مكرراً) یكون نصھا التالي: (تكون إجراءات جمع الاستدلالات والتحقیقات الابتدائیة 
عام في سریة تامة، ویجب على موظفي الضبطیة القضائیة وأعضاء الإدعاء ال

ومساعدیھم وكل ممن یتصلون بالتحقیق أو یحضرونھ بسبب وظیفتھم أو مھنتھم عدم 
 ) من قانون الجزاء).201إفشائھا، ومن یخالف ذلك یعاقب طبقاً لنص المادة (

 سریة جلسة النطق بالحكم:
لا خلاف في أن جلسات محاكمة الحدث تكون سریة على النحو السالف تفصیلھ، 

 یثور في النطق بالحكم، ھل یكون في جلسة سریة أم علنیة؟غیر أن التساؤل 
 راء فقھاء القانون في المسألة، وذھبوا في ذلك إلى رأیین:آتبیانات 

: یرى إلزامیة التزام السریة في جمیع إجراءات محاكمة الحدث بما فیھا الرأي الأول
ع إجراءات النطق بالأحكام والقرارات على اعتبار أن السریة یجب أن تلازم جمی

محاكمة الحدث الجانح بما فیھا النطق بالحكم، ومن التشریعات القانونیة الذي أخذت 
بھذا المسلك المشرع المغربي الذي حسم المسألة بالنص صراحة على سریة النطق 

 .20بالحكم في قضایا الأحداث
حكم ل: یرى أن السریة المقصودة تكون في جمیع الإجراءات عدا النطق باالرأي الثاني

الذي یجب أن یكون في جلسة علنیة، ومستندھم أن جلسة النطق بالحكم یجب أن تكون 
 تكون ثمة مسائل من سوى تلاوة منطوق الحكم دون أندائماً في علانیة إذ أنھا لا تتض

، وعلى عكس المشرع المغربي، ذھب إلى ھذا المسلك المشرع 21یتم نشرھا على الملأ
 .22النطق بالحكم في جلسة علنیة السوري بالنص صراحة على جعل

ولم یتطرق المشرع العماني لھذه المسألة بشكل حاسم، إلا أنھ عند التمعن في 
المواد الواردة في النظام الأساسي للدولة وقانون الإجراءات الجزائیة وقانون مساءلة 

 صریح نصاتساع المواد لكلا الرأیین، فرأي سریة النطق بالحكم یستند ظھر الأحداث ی
																																																													

م، 3/12/1950م وتعدیلاتھ الصادر بتاریخ 1950) لسنة 150قانون رقم ( ،قانون الإجراءات الجنائیة المصري - 19
 ).75المادة ( م،15/10/1951) بتاریخ 90منشور في الوقائع المصریة العدد (

 ).478المادة ( ،ون المسطرة الجنائیة المغربيقان - 20
، والعدوان، ثائر 44، صالحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائريفي بیان الرأیین ینظر: سویقات،  - 21

، وعطیة، حمدي 201ص ،م)2012، 1(عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط ،العدالة الجنائیة للأحداث ،سعود
ة: دار (القاھر ،نائیة بشأن الأطفال الجانحین والمعرضین للخطر في تشریعات الدول العربیةالإجراءات الج ،رجب

دراسة في معاملة الأحداث المنحرفین وفقاً ، ومحمد، فاضل نصر الله عوض، 294م)، ص2013النھضة العربیة، 
جامعة الحقوق، تصدر عن كلیة الحقوق ب ةبحث منشور في مجل"، م1983لسنة  3لقانون الأحداث الكویتي رقم 
 .222، ص"م1987ه/1407ة الحادیة عشرة، رجب الكویت، العدد الأول، السن

 /ج).49المادة ( ،قانون الأحداث الجانحین السوري - 22
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الأصل في محاكمة الحدث السریة  والتي جعلت) من قانون مساءلة الأحداث 40المادة (
ولیس العلنیة، وھذا یسري على جلسات المحاكمة كما یسري على جلسة النطق بالحكم 

 .الجانح على اعتبار أنھا أحد مراحل محاكمة الحدث
 كم یجب أن یكونویؤیده، أن النطق بالح دراسةذھب إلیھ التغیر أن الرأي الذي 

، ذلك لأنھ وإن كان الأصل في محاكمة الحدث أن تكون سریة إلا أنھ 23في جلسة علنیة
یظل استثناءاً من الأصل في المحاكمات وھو العلنیة، ولا یتُوَسَّع في الاستثناء إلا بقدر 
الحاجة، كما أن قانون مساءلة الأحداث ذكر بأن السریة تكون في جلسات المحاكمة 

كت عن النطق بالحكم وبالتالي یرجع في ذلك إلى القواعد العامة التي تقضي فقط وس
) من النظام الأساسي 63بأن یكون النطق بالحكم في جلسة علنیة، فضلاً على أن المادة (

للدولة جعلت العلنیة الأصل في المحاكمات ثم وضعت الاستثناء بجعلھا سریة في 
في جمیع داب، ثم نصت في عجزھا على أنھ "حالات خاصة مراعاة للنظام العام والآ

"، وھو نص صریح لا یحتمل التأویل الأحوال یكون النطق بالحكم في جلسة علنیة
یقضي بأن المحاكمات مھما كانت سریة فإن النطق بالحكم یجب أن یكون في جلسة 

 علنیة.
لك ذوحسماً للخلاف الدائرة في المسألة، فإن الباحث یقترح النص الصریح على 

) من القانون یكون 40في قانون مساءلة الأحداث وذلك بإضافة فقرة خاتمة للمادة (
 كون النطق بالحكم في جلسة علنیة).ی... على أن نصھا التالي: (
 :الحالات الخاصة والاستثنائیة في سریة محاكمة الحدث الجانحالمحور الثالث:

وحذر عند محاكمة الحدث الجانح یجب أخذھا بعنایة ھناك حالات خاصة واستثنائیة 
قد یرتكب بالغین جرائم متصلة لوجود خشیة حقیقة من خرم مبدأ سریة المحاكمة، ف

حد مما یؤثر ذلك انح مع بالغین في مشروع جرمي وایشترك الحدث الجبالأحداث، أو 
وفي المقابل، فإن سریة محاكمة الحدث ، حعلى تطبیق سریة محاكمة الحدث الجان

حقیقتھا لیست مطلقة، إذ جعل القانون العماني جملة من الأشخاص الذین  الجانح في
 ھذا المحور. ھاء، وھذا ما یتناولنستثحضور جلسة المحاكمة على سبیل الا یحق لھم

 سریة محاكمة الحدث الجانح عند اشتراك بالغین:
جانح اللا مشاحة بین التشریعات القانونیة ذات النھج الحدیث أن محاكمة الحدث 

 ین:تفي حال یثور تكون في جلسة سریة بعیداً عن أنظار الكافة، غیر أن ھناك جدلاً 
ما لو تمت محاكمة بالغین أمام محكمة الأحداث وذلك عندما یرتكبون  :الحالة الأولى

قد أورد قانون مساءلة الأحدث العماني ثلاث جرائم یرتكبھا فجرائم تتصل بالحدث، 
 محكمة الأحداث على وجھ الاستثناء، وھذه الجرائم ھي:البالغون وتنظرھا 

																																																													
 مدحت، ، ینظر: الدبیسي،وھذا الرأي ذھب إلیھ جملة من الباحثین بل أنھم یكتفون بذكره دون الرأي الأول - 23

، وإمام، 124ص م)،2011(الإسكندریة: المكتب الجامعي الحدیث،  ،الطفل والمعاملة الجنائیة للأطفال محكمة
نطاق ، والمحلاوي، أنیس حسیب السید، 440، صالجوانب الموضوعیة والإجرائیة للمسؤولیة الجنائیة للأطفال

 .542م)، ص2011، (مصر: دار الكتب القانونیة، الحمایة الجنائیة للأطفال
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جریمة إھمال رعایة الحدث: وھي الإھمال في أداء الواجبات قبِلََ الحدث مما یترتب  )1
علیھ تعرض الحدث للجنوح أو ارتكابھ جریمة، ویستثنى الأبوان من حكم ھذه 

 .24المادة
لھرب من إحدى جریمة تعطیل عمل دور الرعایة: وذلك بتحریض الحدث على ا )2

دور الرعایة أو مساعدتھ على ذلك، أو أنھ أوى أو أخفى من ھرب منھا أو منعھ 
من الرجوع إلیھا وھو عَالمٌِ بذلك، غیر أنھ إذا وقع فعل الإیواء أو الإخفاء أو المنع 
 .25من أحد أبوي الحدث أو أحد الأصول حتى الدرجة  الثانیة فإنھ یعفى من العقوبة

دث للجنوح: وذلك عن طریق مساعدة الحدث أو تسھیل وقوعھ جریمة تعریض الح )3
في أحد حالات التعرض للجنوح التي نص علیھا قانون مساءلة الأحداث، وتشدد 
العقوبة إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل الإكراه أو التھدید أو كان من أصولھ 

 .26أو المؤتمنین علیھ أو ممن تسلمھ طبقاً لأحكام القانون
محاكمة البالغین في جلسة علنیة وفق ما  تكون أنالأصل ذه الجرائم، فإن ففي ھ

تقضي بھ القواعد العامة لكن الوضع یختلف ھنا لأنھم أمام محكمة الأحداث التي یجب 
 أن تكون جلساتھا سریة.

محاكمة الحدث الجانح أمام محكمة البالغین في حال اشتراكھ  : إذا تمتالحالة الثانیة
، فإن الأصل أن تكون المحاكمة علنیة لأن 27مع أحدھم في مشروع جرمي واحد

 الدعوى تنظر أمام محكمة بالغین، إلا أن وجود الأحداث یغییر من موازین المعادلة.
ى طرفي نقیض، حاكمة ھما علیظھر تعارض قاعدتین من قواعد الم في الحالتینو

 اكم التي تنظر دعاواھم،تقضي بعلنیة جلسات المحاكمة للبالغین وفي المح الأولى
اء تباینات أنظار فقھ سریة محاكمة الأحداث والمحكمة التي تنظر دعواھم، وقد والثانیة؛

 البحث والتقصيمن خلال القانون في تحدید مدى سریة جلسة المحاكمة من عدمھا، و
 :28اتجاھینیظھر وجود 

یأخذ بأن العبرة في تحدید السریة من عدمھا ھو نوع المحكمة التي تنظر : الأولالاتجاه 
الدعوى بصرف النظر عن الأشخاص الذین یحاكمون أمامھا، فإن كانت محكمة 

 عند انطباق شرطھا ولو كان الاستثناءللبالغین فإن العلنیة ھي الأصل والسریة ھي 
ً الذي یحاكم أمامھا حدث اشترك مع بالغین في مشروع جرمي واحد، وإن كانت الدعوى  ا

																																																													
 ).29، المادة (قانون مساءلة الأحداث - 24
 ).30، المادة (المرجع نفسھ - 25
 ).31، المادة (المرجع نفسھ - 26
ذھبت التشریعات القانونیة مذھب مختلفة في تحدید المحكمة المختصة بنظر الدعوى في ھذه الحالة، ھل ھي  - 27

المعیار الشخصي في تحدید المحكمة المختصة محكمة البالغین أم محكمة الأحداث، وقد اھتدى المشرع العماني ب
عتماد على سن الحدث وقت ارتكاب الجریمة، فالحدث الذي لم یبلغ السادسة عشر وجب إحالتھ لمحكمة الأحداث، بالا

أما إذا بلغ ھذا السن أحیل إلى محكمة الجنایات أو الجنح بحسب الأحوال وفي ھذه الحالة تطبق علیھ أحكام قانون 
 ).37المادة ( ،قانون مساءلة الأحداثمساءلة الأحداث. 

 ،، وسرور، أحمد فتحي81، ص2، جالإجراءات الجنائیة في التشریع اللیبيسلامة، ینظر في بیان الاتجاھین:  - 28
 ،وعطیة ،718ص ،م)1996، 7(القاھرة: دار النھضة العربیة، ط الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة،

 .293، صالدول العربیةالإجراءات الجنائیة بشأن الأطفال الجانحین والمعرضین للخطر في تشریعات 
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تنظر أمام محكمة الأحداث فإن السریة ھي واجبة التطبیق ولو كان المتھم الذي یحاكم 
 ً  ارتكب جریمة تتعلق بحدث. أمامھا بالغا

 ان، فإن كبالمحكمة برة بالأشخاص الذین یحاكمون ولیسیرى أن الع :الاتجاه الثاني
 ً فإن الجلسة یجب أن تكون في سریة لأن علتھا متوفرة وھي المحافظة على  المتھم حدثا

فإنھ لو تمت محاكمة الحدث أمام وعلیھ  ،وعدم التأثیر على شخصیتھسمعة الحدث 
ً فإن الأصل كان المتھم لغین فإنھا یجب أن تكون سریة، وأما إنمحكمة البا ي ف بالغا
، وعلیھ فإنھ لو تمت محاكمة بالغ أمام السریةإلا عند تحقق ظرف ھو العلنیة  محاكمتھ

محكمة الأحداث فإن المحاكمة یجب أن تكون في علانیة ما لم یقرر القاضي جعلھا 
 .سریة لاعتبارات النظام العام والآداب

میل إلى الاتجاه الثاني، إلا أن القول بھ یجعل محاكمة البالغ دراسة تورغم أن ال
تعلق بحدث یجعل سمعة الحدث معرضة للنشر على أمام محكمة الأحداث لجریمة ت

ن مالملأ، وھو ما یتعارض والسیاسیة الجنائیة الحدیثة التي تھدف إلى حمایة الحدث 
علیھ فإن ، والتأثیرات السلبیة على سمعتھ والحفاظ على كینونتھ وقیمتھ الإنسانیة

ً یقضي بأن تكون العبرة في سر اختط لنفسھت دراسةال ً ثالثا ة بتعلقھا یة المحاكماتجاھا
بشكل مباشر أو غیر مباشر، وبناء على ھذا الاتجاه فإن محاكمة  الجانح بشخص الحدث

أمام محاكم البالغین یجب أن تكون في سریة نظراً إلى أن الدعوى متعلقة  الجانح الحدث
ھا ذلك لتعلقمباشرة بالحدث، كما تكون محاكمة البالغ أمام محكمة الأحداث في سریة ك

خصھ علق بشریمة وقعت على حدث، فھي مرتبطة بھ بشكل غیر مباشر إلا أنھا تتبج
 وتؤثر على سمعتھ.

في ھذا الرأي إلى أن السیاسة الجنائیة جاءت لتحمي سمعة دراسة ستند التو
ً  الغایة ة عند جعل محاكمتھ على العلن، وھيالحدث من التأثیرات السلبی ن سن م أیضا
 ، وبالتالي فإن تحقیق ھذه الغایةوتخصیص محاكم للأحداث قوانین الأحداث وتشریعھا

لا یكون إلا بفرض السریة عند وجود دعوى تتعلق بالحدث مباشرة بأن یكون متھماً 
في دعوى جنائیة، أو في حالة تعلق الدعوى الجنائیة بالحدث عندما یرتكب بالغ جریمة 

 تتعلق بحدث.
ل المقرر بسریة محكمة الأحداث إبقاء الأص ویمكن إجراء معالجة أخرى، وھي

نقل محاكمة و -كما في الحالة الأولى –ون أمامھا من البالغین مین یحاكذولو كان ال
إلى محكمة الأحداث دون  –في الحالة الثانیة  –الحدث الجانح الذي اشترك مع بالغین 

عرضھا على محكمة البالغین، ذلك لأن نقل محاكمة الحدث الجانح إلى محكمة البالغین 
فیھ تشتیت للدعوى وفصم مكوناتھا بما تحتویھ من أدلة وبیَِّنات وتقاریر فنیة وما یترتب 

اءة، رعلى ذلك من احتمالیة تباین الأحكام القضائیة وتعارضھا من حیث الإدانة أو الب
) من قانون مساءلة الأحداث لیكون نصھا 37تعدیل المادة (دراسة رى التوتحقیقاً لذلك 

التالي: (إذا تعدد المتھمون وكان بینھم حدث لم یتم الثامنة عشر من العمر أحیل الجمیع 
 إلى محكمة الأحداث على أن یطبق على البالغین الأحكام الجزائیة العامة).

 من سریة المحاكمة: تاستثناءا
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قانون مساءلة  دَ مَ لا یسري مبدأ السریة في محاكمة الأحداث بشكل مطلق، إذ عَ 
بعینھم یسمح لھم حضور جلسات  فئات من الأشخاصإلى تحدید  العماني الأحداث

لاعتبارات مختلفة تتعلق بحسن سیر العدالة وكشف ملابسات  29محاكمة الحدث السریة
 :وھذه الفئات ھي ع عن الحدث وحمایتھ، الدعوى وكفالة حق الدفا

والدا الحدث أو ولیھ أو وصیھ أو المؤتمن علیھ: وھؤلاء ھم من یتولون : الفئة الأولى
م جلسات المحاكمة لھ شؤون الحدث ومتابعتھ والقیام على رعایتھ، ولذا فإن حضورھ

 أھمیة خاصة.
ھؤلاء حسب  من صیاغة نص المادة أن الحضور یكون لأحددراسة ال ستظھرتو
م كون لولي الحدث ثما تدِ ، فالأولویة لوالدي الحدث، فإن عُ الذي أوردتھ المادة الترتیب
والسبب في ذلك أن الحرص والعنایة على مصلحة الحدث  ثم المأتمن علیھ، وصیھ

درجة  كما أن المادة رتبتھم حسب تتوفر في الوالدین أكثر من البقیة ثم تتدرج بعد ذلك
 .حدث وبالتالي یجب أخذ ذلك في الاعتبارقرابتھم من ال

ً عند تعددھم ومن صیاغة المادة أنھ  -كذلك  –یبدو و إنما لا یصح حضورھم جمیعا
كتفى بحضور أحد ھذه الفئات لأجل المحافظة على مبدأ السریة وعدم التوسع في یُ 

 حضور أشخاص لا یلزم حضورھم خشیة من خرم مبدأ السریة.
وحضورھم فیھ تقریر  المحامون: وھم من یتولون الدفاع عن الحدث،: الفئة الثانیة

حمایة جنائیة للحدث الجانح تتمثل في تمكینھ من حق الدفاع عن نفسھ، وقد أوجب 
على والدي الحدث أو وصیھ أو ولیھ أو المؤتمن علیھ بتوكیل محامٍ  30العماني القانون

للدفاع عن الحدث الجانح، وفي حال تعذرھم لأي سبب من الأسباب فإن ھذا الواجب 
 ینتقل إلى المحكمة التي یجب علیھا أن تنتدب أحد المحامین لیتولى ھذه المھمة.

 لحضور جلسات معنھ كیل محامٍ تو والمسؤول عن الحق المدني كما یمكن للمجنى علیھ
 مإقامة مطالبة مدنیة أما مالمحاكمة ویكون مستثنى من السریة كذلك، غیر أنھ لا یحق لھ

 .31محكمة الأحداث كما نص على ذلك القانون العماني
 الشھود: إذ قد یستدعي الأمر إثبات الواقعة بسماع الشھود فھو مما تقتضیھ: الفئة الثالثة

 إجراءات المحاكمة العادلة.
وغایة حضور الشھود ھو كشف الحقیقة والتقصي عن وقائع الدعوى 
وملابساتھا، وسواء كانوا شھود إثبات أو شھود نفي فإن حضورھم جائز أمام محكمة 

 الأحداث طالما أن المحكمة رأت الحاجة إلى سماع شھادتھم.
زیر وبقرار من  ونیعین نالذی نوالموظفوھم ون: الاجتماعیالمراقبون : الفئة الرابعة

ون مساءلة قانصفة الضبط القضائیة في تطبیق أحكام  موتكون لھ التنمیة الاجتماعیة
 .32الأحداث
العمل التمّھیدي للإجراء الذي سوف یتـخذه القاضي في المراقب الاجتماعي ب ویقوم

ولذا  ،وللتعرف على شخصیتھ وتقریر الوسائل الكفیلة لتھذیبھ الجانح مواجھة الحدث
																																																													

 ).40، المادة (قانون مساءلة الأحداث - 29
 ).39، المادة (المرجع نفسھ - 30
 .) من قانون مساءلة الأحداث على التالي: "لا تقبل الدعوى المدنیة أمام محكمة الأحداث"36نصت المادة ( - 31
 /ل).1، المادة (قانون مساءلة الأحداث - 32
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عن شخصیة الحدث  اجتماعیةمن تقاریر  فإن حضوره لھ أھمیة كبیرة لما یقدمھ
الأحداث لإصدار الحكم  قاضيوالأسري مما یكشف الطریق أمام  الاجتماعيووضعھ 
 .اسبإتخاذ التدبیر المنالعادل و

المحكمة: أوجد القانون مجالاً للمحكمة في إحضار من من تأذن لھم : الفئة الخامسة
ترى ضرورة إحضاره لجلسة محاكمة الحدث السریة، إذ قد یقتضي الحال حضور 

وبالتالي یحتاجون لإذن خاص من  من غیر الفئات السابقة، بعض الأشخاص الجلسة
المحكمة، ومن أمثلة ذلك حضور الطبیب الشرعي أو الخبیر المختص عند وجود 

 د القاضي أن یستجلي ما یعتریھا من إبھام أو غموض.یقاریر خبرة یرت
حرص المشرع على حضور  دراسةلاحظ التومن خلال العرض السابق، 

من أھمیة في الحدِّ من السریة المطلقة  مأقارب الحدث الجانح والشھود والمحامون لما لھ
 محاكمةالفي الحدود التي لا تضر بالحدث حتى یتمكن ھؤلاء من متابعة إجراءات سیر 

 تحقیقاً للعدالة والوصول إلى الحقیقة.ومراقبتھا، 
لى في التعرف عكما أن حضورھم یضیف بعُداً آخر یتمثل في تقدیم العون للمحكمة 

محكمة ھا الرتكاب الجریمة والبیئة التي یعیشھا حتى تأخذشخصیة الحدث ودوافعھ لا
 .33التدبیر المناسب بعین الاعتبار عند تقریر

فرغم أن حضور ھؤلاء جاء على سبیل الاستثناء إلا أنھم یلعبون دوراً جوھریاً 
في تحقیق العدالة الجنائیة وتوفیر الحمایة القانونیة التي یحتاجھا الحدث الجانح عند 

وبالتالي فإن ذلك یقود إلى الحفاظ على شخصیة الحدث وتحقیق أقصى  محاكمة،
 .درجات الحمایة

 الشریعة الإسلامیة:و القانون الدولي : سریة محاكمة الحدث الجانح فيالرابع المحور
مبدأ السریة التي أضفاھا المشرع العماني في محاكمة الحدث على بعد أن تعرفنا 

جانب آخر یتمثل في معرفة القواعد الدولیة المقررة في  الجانح، ینتقل بنا الحدیث إلى
ذلك مع بیان مدى ملامسة التشریع العماني لھذه القواعد، كما ینتھي بنا المطاف إلى 

 معرفة أحكام الشریعة الإسلامیة السمحة في ذلك.
 في القانون الدولي: حسریة محاكمة الحدث الجان

بدأ علانیة جلسات المحاكمة كأصل ذھبت قواعد القانون الدولي إلى ترسیخ م
عام وجعلت استثناءات لمصلحة العدالة والاعتبارات الخاصة، فقد أوضح العھد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة أن من حق كل فرد لدى الفصل في أیة دعوى 
جزائیة أو مدنیة أن تكون قضیتھ محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مستقلة 

منشأة بحكم القانون، ویجوز منع الصحافة والجمھور من حضور المحاكمة ومحایدة و
كلھا أو بعضھا شریطة أن یكون ذلك لظروف استثنائیة مراعاة لدواعي الآداب العامة 

أو لحرمة الحیاة الخاصة لأطراف  في مجتمع دیمقراطي أو النظام العام أو الأمن القومي
دنى الحدود التي تراھا المحكمة ضروریة حین یكون من شأن العلانیة أوفي  الدعوى

																																																													
بحث مقدم لنیل شھادة الدكتوراه في علوم "، الجنائیة للطفل في التشریع الجزائريالحمایة قصیر، علي،  - 33

 .193، ص"م2008الجزائر، كلیة الحقوق،  –باتنة  –القانون، جامعة الحاج لخضر 
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كم على أن یكون النطق بالح ،في بعض الظروف الاستثنائیة أن تخل بمصلحة العدالة
 .34بصورة علنیة إلا إذا كان الأمر یتصل بأحداث تقتضي مصلحتھم خلاف ذلك

متفقة مع المعاییر من ھذا أن قواعد القانون العماني جاءت دراسة ستنتج الوت
الدولیة المقررة في مجال علانیة جلسات المحاكمة بشكل عام وسریة محاكمة الحدث 
الجانح على وجھ الخصوص، وفي مجال نطاق سریان سریة المحاكمة أضافت القواعد 
الدولیة أنھ یجوز جعل جلسة النطق بالحكم في جلسة سریة عند محاكمة الحدث الجانح 

 قتضي وجود ھذه السریة.متى كانت مصلحتھ ت
أكدت قواعد القانون الدولي على مبدأ سریة محاكمة الحدث الجانح حفاظاً على و

سمعة الحدث ونفسیتھ وحمایة لھم من أیة إجراءات تعسفیة یمكن أن تؤثر علیھ نتیجة 
المحاكمة، وتندرج ھذه المبادئ في شكلھا العام تحت حمایة الخصوصیة، ففي اتفاقیة 

حل امر جمیع ءثناأ تماما لخاصةا حیاتھ امحترا "تأمینجاء النص على  حقوق الطفل
جعل  لا یكون إلا بصون خصوصیة الحدث الجانح بعدم  الاحتراموھذا  35"ىلدعوا

 .محاكمتھ على الملأ
لإدارة شؤون الأحداث (قواعد  قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیاوأوضحت 

ً لأي یحترم حق الحدث في ) بأن "بكین حمایة خصوصیاتھ في جمیع المراحل تفادیا
، وھذا 36"لھا أو بسبب الأوصاف الجنائیة ضرر قد ینالھ من جراء دعایة لا لزوم

 یع مراحل المحاكمة بما فیھا مرحلتي جمعللخصوصیة یقتضي السریة في جم الاحترام
 الاستدلالات والتحقیق الابتدائي.

ارتیاح بأن قواعد التشریع العماني في مجال إلى القول بكل دراسة دعو التوھذا 
شكل ب سریة محاكمة الحدث الجانح جاءت مستوفیة للمعاییر الدولیة المقررة في ذلك

فإنھ یمكن اعتبار أن التشریع  دراسةھا الت، وفیما خلا الملاحظات التي أوردمناسب
ً  -فیما یتعلق بسریة محاكمة الحدث الجانح  –العماني  ة بھ یمكن الإشادیعتبر أنموذجا

والسیر على منوالھ، إلا أن ھذا لا یمنع قطعاً من مراجعة التشریعات بین الفینة والأخرى 
ً مع خطى التحدیث والتطویر التي  یجب أن تواكب المعطیات وتعدیلاھا توافقا

 المعاصرة.
 سریة محاكمة الحدث الجانح في الشریعة الإسلامیة:

لا مراء في اتساع الشریعة الإسلامیة وشمولیتھا لجمیع مناحي الحیاة المختلفة 
من خلال سیما الجوانب القانونیة منھا، وفي مجال محاكمات الحدث الجانح؛ فإنھ 

 أن القاعدة العامة أن تكون المحاكمةدراسة جد التستقراء كتب فقھاء الشریعة الإسلامیة ا
في علانیة، وھذا یظھر من خلال وصفھم لمكان الحكم الذي یشترطون فیھ أن یكون 

																																																													
 ).1-14المادة ( ،العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة - 34
في  44/35"عرضت للتوقیع والتصدیق بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، اتفاقیة حقوق الطفل - 35

 ).7-ب-2-40المادة ()"، 49م طبقاً للمادة (1990/دیسمبر/3م وبدء النفاذ في 1989/نوفمبر/30
مم أوصى باعتمادھا مؤتمر الأ"، (قواعد بكین) قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث - 36

أیلول / سبتمبر  6آب/ أغسطس إلى  26المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المعقود في میلانو من 
-8القاعدة ( م"،1985تشرین الثاني / نوفمبر  29المؤرخ في  40/22واعتمدتھا الجمعیة العامة بقرارھا  1985

1.( 
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في مكان عام یعرفھ الناس ولا یمنع عنھ أحد ویمكن الوصول إلیھ بیسر مثل المسجد، 
ف ره بالحدیث دون الطارَّ سَ كما یلزم القاضي أن لا ینفرد بأحد أطراف الخصومة فیُ 

طرفي الخصومة فحسب، بل یجب أن تكون المرافعة في علانیة  ارَّ سَ الآخر، أو أن یُ 
ً ولا أحدھما فإن ذلك یجرئھما علیھ  تامة، یقول إبن فرحون: "ولا یساررھما جمیعا
ویطمعھما فیھ، وما جرَّ إلى التھاون بحدود الله تعالى فممنوع ... ولأن الحكم لا یكون 

سریة المحاكمة) مما یھون الحكم ویضعف نفس الآخر ویوھنھ  إلا بالإعلان وذلك (أي
 .37ویوقع الظنة بالقاضي"

كما أن حدیث الفقھاء عن قیام القاضي بالإشھاد على نفسھ بالحكم وقراءة ما 
، یستدل منھ على أن جلسة 38كتبھ على شاھدین كأن یقول: أشھدكم أني حكمت بكذا

 النطق بالحكم یلزم أن تكون في علانیة.
ورغم ذلك، فإنھ یجوز للقاضي أن یجعل نظر الدعوى في جلسة سریة متى 
اقتضت المصلحة وظروف الدعوى ذلك مراعاة للآداب العامة والأخلاق الإسلامیة 
ً على حرمة الأسرار الأسریة، ومن ذلك ما ذكره الفقھاء من جواز سریة  وحفاظا

قدمت إلى القاضي شریح وحدث أن ت ،39المحاكمة إذا كان التحاكم بین رجل وإمرأة
امرأة فقالت: أیھا القاضي إني جئت مخاصمة، فقال لھا: وأین خصمك؟ فقالت: أنت 
خصمي، فأخلى المجلس وقال لھا تكلمي، ثم حدثتھ عن موضوع حیاتھا الجنسیة حیث 

 .40أنھا كانت خنثى
مما سبق، أن العلانیة ھي الأساس في المحاكمات الشرعیة، دراسة ستخلص التو

غیر أن الفقھ الإسلامي یتسع لجعل بعض المحاكمات في سریة عن الكافة مراعاة 
للآداب العامة والأخلاق الإسلامیة وخصوصیة الأفراد، وھذه القواعد العامة یمكن 

یھ ى خصوصیتھ، وعلتطبیقھا على محاكمة الحدث الجانح مراعاة لنفسیتھ وحفاظاً عل
یمكن القول بأن القواعد القانونیة الواردة في القانون العماني تتفق مع ما ھو مقرر في 

 .الأحكام الفقھیة
 الخاتمة

بعد ھذا التطواف بین خمائل العلم وبساتین المعرفة، نرجع وأیدیناً ملأى بثمار یانعة 
على ضوء  انون العمانيفي الق بسریة محاكمة الحدث الجانحمن المعارف المتعلقة 

 ، ویمكن تلخیص ذلك في عنصرین، النتائج والتوصیات.المواثیق الدولیة
 النتائج:

																																																													
 ،تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام ،ابن فرحون، برھان الدین إبراھیم بن علي المالكي - 37

 .46، ص1ج ،ھـ)1406، 1(القاھرة: مكتبة الكلیات الأزھریة، ط
معین الحكام ، والطرابلسي، علاء الدین بن الحسن علي بن الخلیل، 134، ص1، جتبصرة الحكامابن فرحون،  - 38

، والدمیاطي، السید 53م)، ص1973، 3، (طبعة مصطفى البابي الحلبي، طفیما یتردد بین الخصمین من الأحكام
 .243، ص4، (بیروت: دار الفكر، د.ت)، جإعانة الطالبینالبكري بن السید محمد شطي، 

، 7م)،  ج1982، 2(بیروت: دار الكتاب العربي، ط ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،الكاساني، علاء الدین - 39
 .41، ص1، جتبصرة الحكامن، ، وابن فرحو13ص

، تحقیق: عبدالعزیز مصطفى المراغي، (مصر: المكتبة التجاریة أخبار القضاةوكیع، محمد بن خلف بن حیان،  - 40
 .197، ص2)، ج1947ه/1366، 1الكبرى، ط
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أن المقصود بسریة المحاكمة ھو منع حضور عامة الناس عند القیام بإجراءات  §
المحاكمة والاقتصار على الأشخاص الذین أباح القانون حضورھم حصراً وفي 

 الحالات المحددة قانوناً.
الأصل في المحاكمات بشكل عام أن تكون بشكل علني وأن سریة المحاكمات ھي  §

 الاستثناء عند توفر جملة من الشروط التي حددھا القانون.
مبدأ علانیة الجلسات جرت علیھا عدة استثناءات منھا إجراءات محاكمة الأحداث  §

 التي تقوم على مبدأ معاكس تماماً وھو سریة المحاكمة.
ریة المحاكمة في محاكم الأحداث إلى المحافظة على نفسیة الحدث یھدف مبدأ س §

نتیجة مناقشة ملابسات الجریمة  -في الحال أو الاستقبال  -وسمعتھ من أن تتأثر 
 التي ارتكبھا على الملأ.

لم ینص القانون العماني على سریة جمع الاستدلالات والتحقیقات الابتدائیة إلا أنھ  §
 ر إلیھا.توجد نصوص متناثرة تشی

أن یكون النطق بالحكم ضد الحدث الجانح في جلسة علنیة لاتساقھا  دراسةرجح الت §
 مع نصوص قانون مساءلة الأحداث والنظام الأساسي للدولة.

بأن العبرة في سریة المحاكمة عند اشتراك الحدث مع بالغین بتعلقھا  دراسةرى الت §
 بشخص الحدث الجانح بشكل مباشر أو غیر مباشر.

استثنى القانون العماني خمسة فئات من الأشخاص الذین یحق لھم حضور جلسات  §
تحقیق العدالة الجنائیة المحاكمة السریة للحدث الجانح، ویصب حضورھم في 

 .یحتاجھا الحدث الجانح عند محاكمتھ وتوفیر الحمایة القانونیة التي
 ، وأتاحت أن تكونعامةدأ العلانیة في المحاكمات الرسخت قواعد القانون الدولي مب §

محاكمات الحدث في سریة، بل أجازت أن تكون جلسة النطق بالحكم في سریة إذا 
 اقتضت مصلحة الحدث ذلك.

أن قواعد التشریع العماني في مجال سریة محاكمة الحدث الجانح دراسة ستنتج الت §
 جاءت مستوفیة للمعاییر الدولیة المقررة في ذلك بشكل مناسب.

الإسلامیة بقواعد مرنة تسمح بجعل محاكمة الحدث الجانح في  جاءت الشریعة §
 عن الكافة مراعاة للآداب العامة وخصوصیة الأفراد. بعیداً  سریة

 التوصیات:
بعدم النداء العلني على دعوى الحدث الجانح أثناء محاكمتھ، دراسة وصي الت §

 واستعاضة عن ذلك بأنظمة تحول دون الكشف عن ھویة الحدث.
بضرورة فصل محاكم الأحداث عن محاكم البالغین فصلاً تاماً في دراسة وصي الت §

المباني والأنظمة والموظفین، وإن حال دون ذلك عقبة الأعباء المالیة؛ فلیس أقل 
من تخصیص قاعات محاكمة خاصة بالأحداث تصمم في محاكم الأحداث الملحقة 

 بالمحاكم العادیة.
على سریة جمع الاستدلالات صریح بضرورة وجود نص دراسة وصي الت §

یقترح لتحقیق ذلك إضافة مادة في قانون مساءلة الأحداث والتحقیقات الابتدائیة، و
مكرراً) یكون نصھا التالي: (تكون إجراءات جمع الاستدلالات  7تحمل رقم (
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والتحقیقات الابتدائیة في سریة تامة، ویجب على موظفي الضبطیة القضائیة 
م ومساعدیھم وكل ممن یتصلون بالتحقیق أو یحضرونھ بسبب وأعضاء الإدعاء العا

) 201وظیفتھم أو مھنتھم عدم إفشائھا، ومن یخالف ذلك یعاقب طبقاً لنص المادة (
 من قانون الجزاء).

ح النص قتردراسة تحسماً للخلاف الدائرة في مدى سریة جلسة النطق بالحكم، فإن ال §
) 40الأحداث وذلك بإضافة فقرة خاتمة للمادة (الصریح على ذلك في قانون مساءلة 

 من القانون یكون نصھا التالي: (... على أن یكون النطق بالحكم في جلسة علنیة).
) من قانون مساءلة الأحداث لیكون نصھا التالي: (إذا تعدد 37تعدیل المادة ( §

مة محك المتھمون وكان بینھم حدث لم یتم الثامنة عشر من العمر أحیل الجمیع إلى
 الأحداث على أن یطبق على البالغین الأحكام الجزائیة العامة).

 :المصادر والمراجع

 الكتب: §
تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ابن فرحون، برھان الدین إبراھیم بن علي المالكي، 

 .ھـ)1406، 1، (القاھرة: مكتبة الكلیات الأزھریة، طومناھج الأحكام
، (القاھرة: دار النھضة قانون الإجراءات الجنائیةشرح حسني، محمود نجیب، 

 .م)1988، 2العربیة، ط
، (الإسكندریة: المكتب محكمة الطفل والمعاملة الجنائیة للأطفالالدبیسي، مدحت، 
 .م)2011الجامعي الحدیث، 

، ، (بیروت: دار الفكرإعانة الطالبینالدمیاطي، السید البكري بن السید محمد شطي، 
 .4د.ت)، ج

، (القاھرة: دار النھضة الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیةور، أحمد فتحي، سر
 .م)1996، 7العربیة، ط

، (القاھرة:دار النھضة الإجراءات الجنائیة في التشریع اللیبيسلامة، مأمون محمد، 
 .م)1971، 1العربیة، ط

لنیل  ة مقدمةرسال"، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائريسویقات، بلقاسم، 
شھادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

 .م2010/2011الجزائر، العام الأكادیمي  –ورقلھ 
الحكام فیما یتردد بین  معینالطرابلسي، علاء الدین بن الحسن علي بن الخلیل، 

 .م)1973، 3، (طبعة مصطفى البابي الحلبي، طالخصمین من الأحكام
ي، دار الفكر القانون(المنصورة:  ،المسؤولیة الجنائیة للطفل نھلة سعد، عبدالعزیز،

 .)م2013، 1ط
، (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع، العدالة الجنائیة للأحداثالعدوان، ثائر سعود، 

 .م)2012، 1ط
والمعرضین للخطر الإجراءات الجنائیة بشأن الأطفال الجانحین عطیة، حمدي رجب، 

 ).م2013، (القاھرة: دار النھضة العربیة، في تشریعات الدول العربیة
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، 1(عَمَّان: دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط ،قضاء الأحداث، ، زینب أحمدعوین
 م).2009

ھادة ، "بحث مقدم لنیل شالحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائريقصیر، علي، 
الجزائر، كلیة الحقوق،  –باتنة  –لقانون، جامعة الحاج لخضر الدكتوراه في علوم ا

 .م"2008
، (بیروت: دار الكتاب بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعالكاساني، علاء الدین، 

 .7م)،  ج1982، 2العربي، ط
، (مصر: دار الكتب نطاق الحمایة الجنائیة للأطفالالمحلاوي، أنیس حسیب السید، 

 .م)2011القانونیة، 
ً لقانون محمد، فاضل نصر الله عوض،  دراسة في معاملة الأحداث المنحرفین وفقا

، "بحث منشور في مجلة الحقوق، تصدر عن م1983لسنة  3الأحداث الكویتي رقم 
ة الحادیة عشرة، رجب جامعة الكویت، العدد الأول، السنكلیة الحقوق ب

 .م"1987ه/1407
، الإجرائیة للمسؤولیة الجنائیة للأطفالالجوانب الموضوعیة ووإمام، ھالة محمد، 

 .م)2015(القاھرة: دارة النھضة العربیة، 
، تحقیق: عبدالعزیز مصطفى المراغي، أخبار القضاةوكیع، محمد بن خلف بن حیان، 

 .2)، ج1947ه/1366، 1(مصر: المكتبة التجاریة الكبرى، ط
 القوانین: §

) بتاریخ 97/99السلطاني رقم (الصادر بالمرسوم  ،قانون الإجراءات الجزائیة
 .م15/12/1999) بتاریخ 661نشر في الجریدة الرسمیة العدد ( ،م1/12/1999

، (بدون رقم)، منشور في عدد خاص بالجرید الرسمیة قانون الإجراءات الجنائیة اللیبي
 .م20/2/1954بتاریخ 

یلاتھ م وتعد1950) لسنة 150، قانون رقم (قانون الإجراءات الجنائیة المصري
) بتاریخ 90م، منشور في الوقائع المصریة العدد (3/12/1950الصادر بتاریخ 

 .م15/10/1951
م الصادر بتاریخ 2014) لسنة 32، القانون رقم (قانون الأحداث الأردني

 م.2/10/2014
م الصادر بتاریخ 1976) لسنة 17، مرسوم بقانون رقم (قانون الأحداث البحریني

 م.28/3/1976
م بتاریخ 1974) لعام 18، الصادر بالمرسوم رقم (الأحداث الجانحین السوريقانون 

 م.30/3/1974ه الموافق 7/3/1394
م 1976) لسنة 9، قانون اتحادي رقم (قانون الأحداث الجانحین والمشردین الإماراتي

 م.6/11/1976الصادر بتاریخ 
م، 29/1/1994اریخ م الصادر بت1994) لسنة 1، قانون رقم (قانون الأحداث القطري

 م.1994) لسنة 2منشور في الجریدة الرسمیة رقم (



																																																																																																																																																																																																				)February,	(ation	and	Social	Sciences,	Vol.	9,	Issue	3Journal	of	Educ
9855-2289ISSN 	 2018	

	

	
	
95	

) بتاریخ 7/2018، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (قانون الجزاء العماني
 .م14/1/2018) بتاریخ 1226م، نشر في ملحق الجریدة الرسمیة العدد (11/1/2018

) 126لقانون رقم (م المعدل با1996) لسنة 12، قانون رقم (قانون الطفل المصري
 م.2008لسنة 

 1.02.255، الصادر بموجب ظھیر شریف رقم قانون المسطرة الجنائیة المغربي
م، نشر في الجریدة الرسمیة عدد 2002/أكتوبر/3ه الموافق 1423/رجب/25بتاریخ 

 .م2003/ینایر/30ه الموافق 1423/ذو القعدة/ 27) بتاریخ 5078(
م ، قانون رقللقانون أو المعرضین للخطر اللبنانيقانون حمایة الأحداث المخالفین 

) بتاریخ 34/2م، منشور في الجریدة الرسمیة رقم (6/6/2002) الصادر بتاریخ 422(
 م.13/6/2002

م الصادر بتاریخ 1983) لسنة 76، قانون رقم (قانون رعایة الأحداث العراقي
 م.1/8/1983م، منشور في الجریدة الرسمیة بتاریخ 20/7/1983

) بتاریخ م30/2008، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (قانون مساءلة الأحداث
 .م15/3/2008) بتاریخ 859نشر في الجریدة الرسمیة العدد ( ،م9/3/2008

م، 9/11/1995م بتاریخ 1995) لسنة 92، قانون رقم (مجلة حمایة الطفل التونسي
 م.10/11/1995) بتاریخ 90منشور في الرائد الرسمي العدد (

) بتاریخ 101/96، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (النظام الأساسي للدولة
) بتاریخ 587م، منشور في ملحق الجریدة الرسمیة العدد (6/11/1996

 .م16/11/1996
 :الدولیة معاھداتال §

، "عرضت للتوقیع والتصدیق بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم اتفاقیة حقوق الطفل
م طبقاً للمادة 1990/دیسمبر/3م وبدء النفاذ في 1989/نوفمبر/30في  44/35 المتحدة

)49"(. 
اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق ، العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

كانون/ دیسمبر  16) في 21-(د 2200بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
 .م1976 آذار/ مارس 23م وبدأ النفاذ في 1966

، "أوصى قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث (قواعد بكین)
باعتمادھا مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المعقود في 

واعتمدتھا الجمعیة العامة  1985أیلول / سبتمبر  6آب/ أغسطس إلى  26میلانو من 
 .م"1985تشرین الثاني / نوفمبر  29خ في المؤر 40/22بقرارھا 


